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مجلس الأمن الجمعية العامة 
السنة التاسعة والخمسون الدورة الثامنة والخمسون 

 بنود جدول الأعمال ٣٥ و ٣٧ و ٣٨ و ٩٣ و ١٥٦ 
 آثار احتلال العراق للكويت وعدوانه عليها

 الحالة في الشرق الأوسط 
 قضية فلسطين 

 التنمية المستدامة والتعاون الاقتصادي الدولي
   التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي

رسالة مؤرخة ٦ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٤ موجهة إلى الأمـين العـام مـن القـائم 
 بالأعمال المؤقت للبعثة الدائمة للكويت لدى الأمم المتحدة 

يشرفني أن أرفق طيه البيان الختامي وإعلان الكويت اللذين اعتمدتهما الـدورة الرابعـة 
والعشرين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الـتي عقـدت في دولـة الكويـت 
يومي ٢١ و ٢٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٣ برئاسة حضـرة صـاحب السـمو الشـيخ جـابر 

الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت. 
سـأغدو ممتنـا لـو تفضلتـم بتعميـم هـذه الرسـالة ومرفقيـها بوصفـها وثيقـــة مــن وثــائق 

الجمعية العامة في إطار البنود ٣٥ و ٣٧ و ٣٨ و ٩٣ و ١٥٦ ومن وثائق مجلس الأمن. 
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير. 

(توقيع) منصور عياد العتيبي 
القائم بالأعمال المؤقت 
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 إعلان الكويت 
الصادر عن الدورة الرابعـة والعشـرين للمجلـس الأعلـى لمجلـس التعـاون لـدول 

 الخليج العربية 
إن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وانطلاقا من الأهـداف والمبـادئ 
والغايـات السـامية للنظـام الأساسـي لمجلـس التعـاون لـدول الخليـج العربيـة والروابـط المشـــتركة 
لشعوبها، وإدراكا منه لأهمية وخطورة المرحلة الحالية التي تمر بها منطقتنا الخليجية والعربية وما 
ـــات كبــيرة، واســتكمالا للبيانــات  تعيشـه مـن متغـيرات سياسـية متسـارعة ومـا تمثلـه مـن تحدي
والإعلانات والقرارات الصادرة عـن الاجتماعـات السـابقة للمجلـس الأعلـى، فقـد اسـتعرض 
المجلـس في دورتـه الرابعـة والعشـرين الـتي عقـدت في دولـــة الكويــت بتــاريخ ٢٧، ٢٨ شــوال 
١٤٢٤ هـ الموافق ٢١، ٢٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٣ م، مسـيرة عمـل المجلـس في مختلـف 
القطاعات المختلفة وبحث بتحليل معمق كافة القضايا والمواضيع التي تهم دول المجلس وشـعوبه 

وفي ضوء ما تشهده المنطقة العربية والساحة الدولية من تطورات. 
وإذ يعبر المجلس الأعلى عن تقديـره للخطـوات التنفيذيـة الـتي اتخذتهـا الـدول الأعضـاء 
انسجاما مع قرارات المجلس الأعلى الهادفة إلى تعزيز ودعـم العلاقـات بـين الـدول الأعضـاء في 

مختلف المجالات وصولا إلى التكامل الاقتصادي بينها فإن المجلس الأعلى يؤكد على ما يلي: 
أولا: أهمية اتخاذ القرارات اللازمة والخطوات العملية للبدء بتنفيذ أهداف اسـتراتيجية 
التنمية الشاملة التي سبق إقرارها في الدورة التاسعة عشر للمجلس الأعلـى في أبـو ظـبي. ولعـل 
بدء العمل بعملية إصلاح النظم التعليميـة وتوحيدهـا في الـدول الأعضـاء وحسـب مـا جـاء في 
الوثيقة المقدمة من صاحب السمو الملكي الأمير عبد االله بن عبـد العزيـز آل سـعود ولي العـهد 
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السـعودية يكـون في مقدمـة المشـروعات 
والــبرامج الاســتراتيجية لمجلــس التعــاون الــتي تعــزز مســيرته وتحقــق مصــالح وأهــداف دولــــة 
ومواطنيها. ولا شك أن التعليم المتطور والذي يواكـب النهضـة التقنيـة والعلميـة يعتـبر ركـيزة 
أساسية في تأهيل المواطن الخليجي علميا وتقنيا للمشاركة في التنميـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة 

الشاملة والمستدامة في الدول الأعضاء. 
ثانيا: أن المجلس الأعلى وهو يؤكد على أهمية الاسـتقرار السياسـي والأمـني في منطقـة 
الخليـج ويعتـبر ذلـك شـرطا اسـتراتيجيا لتحقيـق التنميـة المسـتدامة في جميـع المجـالات وبمـا يخـدم 
مصالح الدول والشعوب، يدعم كـل الجـهود الدبلوماسـية والسياسـية الهادفـة إلى تحقيـق الأمـن 
والاستقرار في العراق وتوفر للشعب العراقي الشقيق ما يصبو إليه من أمن واسـتقرار وازدهـار 
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وتجعل من العراق عضوا إيجابيا في المجتمـع الـدولي ويبـني علاقاتـه مـع دول الجـوار علـى قواعـد 
القانون الدولي وتنفيذ الالتزامات الدولية. 

ثالثا: إن المجلس الأعلى يعرب عن إدانته واستنكاره ورفضه للعمليات الإرهابية والـتي 
يذهب ضحيتها الأبرياء وتروع الآمنين وتدمر المنشآت والمؤسسات المدنية، يؤكد مجددا علـى 
أن القائمين بهذه الأعمال الإرهابية والتخريبية التي تتنافى مع الدين الإسـلامي الحنيـف ومبادئـه 
السامية إنما يقومـون بأعمـال غـير أخلاقيـة ولا إنسـانية يـهدفون مـن ورائـها إلى تدمـير المجتمـع 

وتقويض ركائزه السياسية والاجتماعية وتحقيق مطامعهم وأهدافهم غير المشروعة. 
وفي هـذا الصـدد يعـبر المجلـس الأعلـى عـن تـأييده لكـل الإجـراءات الهادفـة إلى محاربـــة 
الإرهاب بكل أشكاله والمخدرات وآفة غسيل الأموال ويؤكـد حـرص مجلـس التعـاون ودولـه 
على اتخاذ كافة الوسائل للمحافظة علـى الأمـن والطمأنينـة والاسـتقرار لحفـظ حيـاة المواطنـين 

وممتلكاتهم والدفاع عن منجزاتهم تجسيدا لمبدأ الأمن الجماعي لدول المجلس. 
رابعا: أن التعامل المتكافئ لمجلس التعاون مع القوى والتكتلات السياسية والاقتصاديـة 
المؤثـرة إقليميـا ودوليـا يحتـم عليـه التفـاعل مـع الأحـداث والتطـورات المتسـارعة والمتتاليـة الـــتي 
تجري في الساحة العربية والإقليمية والدولية واتخاذ المبادرات المناسبة للمسـاهمة بفاعليـة لتعزيـز 

دوره في بلورة واتجاه مسيرة الأحداث من خلال موقف خليجي واضح ومحدد. 
ـــه وهيئاتــه  خامسـا: أن هنـاك حاجـة ملحـة لتفعيـل آليـات عمـل مجلـس التعـاون ولجان

المختلفة وبما يحقق له الارتقاء بأدائه وسرعة تنفيذ قراراته وتوصياته. 
واالله ولي التوفيق. 
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البيان الختامي للدورة الرابعة والعشرين للمجلس الأعلى لمجلس التعـاون لـدول 
الخليج العربية 

الكويت - دولة الكويت 
 ٢٨ شوال ١٤٢٤ هـ الموافق ٢٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٣ م 

تلبية لدعوة كريمة من صاحب السمو الشيخ جابر الأحمد الجـابر الصبـاح، أمـير دولـة 
الكويت، عقد المجلس الأعلى دورته الرابعة والعشرين، في مدينة الكويـت - بدولـة الكويـت، 
يومي الأحد والاثنين ٢٧ - ٢٨ شوال ١٤٢٤ هـ الموافـق ٢١ - ٢٢ كـانون الأول/ديسـمبر 
٢٠٠٣ م، برئاسة صاحب السمو الشـيخ جـابر الأحمـد الجـابر الصبـاح، أمـير دولـة الكويـت، 

رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى، وبحضور أصحاب الجلالة والسمو: 
صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم 
نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة 

رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي 
صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة 

ملك مملكة البحرين 
صاحب السمو الملكي الأمير عبد االله بن عبد العزيز آل سعود 

ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء 
ورئيس الحرس الوطني في المملكة العربية السعودية 

صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد 
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء 

في سلطنة عمان 
صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني 

أمير دولة قطر 
وشارك في الاجتماع معالي عبد الرحمن بن حمد العطيـة، الأمـين العـام لمجلـس التعـاون 

لدول الخليج العربية. 
عبر المجلس عن تهانيـه وتمنياتـه الخالصـة بنجـاح العمليـة الجراحيـة الـتي أجريـت مؤخـرا 
لحضـرة صـاحب السـمو الشـيخ/ زايـد بـن سـلطان آل نهيـــان رئيــس دولــة الإمــارات العربيــة 
المتحدة، وعودته إلى أرض الوطني سالما معافى، ومواصلة عطائه لشعب دولة الإمارات العربيـة 

المتحدة الشقيق والمساهمة في تعزيز مسيرة التعاون المباركة مع إخوانه قادة دول المجلس. 
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وأعـرب أصحـاب الجلالـة والسـمو قـادة دول مجلـس التعـاون عـن تقديرهـــم لأخيــهم 
حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمـير دولـة قطـر لإدارتـه الـدورة التاسـعة 
لمنظمة المؤتمر الإسلامي بحكمة واقتدار، ودوره الفعال في التوصل إلى قرارات إيجابية أسـهمت 

في تعزيز التعاون بين الدول الإسلامية، أثناء ترؤس سموه منظمة المؤتمر الإسلامي. 
واسـتعرض المجلـس الأعلـى مـا تحقـق مـن إنجـازات في مســـيرة التعــاون المشــترك، منــذ 
الدورة الماضية للمجلس الأعلى، في كافة المجالات، وأجرى تقييما شاملا لمسـتجدات القضايـا 
السياسية والأمنية، على كافة المستويات المحلية والإقليميـة والدوليـة، في ضـوء أحـداث مرحلـة 

جديدة تمر بها منطقة الخليج والعالم. 
وحرصا من قادة دول مجلـس التعـاون علـى تعزيـز مسـيرة التعـاون المشـترك في مختلـف 

المجالات، استعرض المجلس الأعلى تقارير المتابعة والتوصيات المرفوعة من المجلس الوزاري. 
وفي المجــال الاقتصــادي، بحــث المجلــس الأعلــى مســيرة التكــامل الاقتصــادي لمجلــــس 
التعاون، وأجرى تقييما لما أنجز من خطـوات مـن خـلال مـا رفـع إليـه بهـذا الشـأن مـن تقـارير 

وتوصيات من المجلس الوزاري واللجان الوزارية والأمانة العامة. 
واطلع على تقرير عن سير الاتحـاد الجمركـي الـذي بـدأ تطبيقـه والعمـل بـه مـن بدايـة 
عام ٢٠٠٣ م، وما تم اتخاذه في إطار المجلس من إجراءات لتذليـل مـا اعترضـه مـن صعوبـات، 
وأكد على ضرورة اتخاذ كافة الإجـراءات اللازمـة لتسـهيل انسـياب حركـة السـلع وإزالـة أيـة 
معوقـات تحـد مـن ذلـك، ولهـذا الغـرض وافـق المجلـــس الأعلــى علــى إقامــة مركــز المعلومــات 
الجمركي بمقر الأمانة العامة، الذي يربــط إدارات الجمـارك بـدول المجلـس آليـا، ويسـهل تنفيـذ 

متطلبات الاتحاد الجمركي في هذا المجال. 
واستعرض المجلس الأعلى التقرير المرفوع عن السوق الخليجية المشتركة حول ما اتخـذ 
من خطوات لتنفيذ البرنامج الذي أقره في دورته الماضيـة لتحقيـق السـوق الخليجيـة المشـتركة، 
في موعد أقصاه نهاية ٢٠٠٧ م. وأكد على أن تقـوم اللجـان المختصـة باسـتكمال الإجـراءات 
الخاصة لقيام السـوق المشـتركة وفـق ذلـك البرنـامج، مؤكـدا علـى تطبيـق المسـاواة الكاملـة في 
معاملة مواطني دول المجلس معاملة مواطني الدولة نفسها، وإزالة أية قيود قد تعيـق تحقيـق هـذه 

المساواة. 
واطلـع علـى التقريـر الخـاص للبرنـامج الزمـني لإقامـة الاتحـاد النقـدي وإصـــدار العملــة 
الموحـدة، في موعـــد أقصــاه بدايــة ٢٠١٠ م، والـــمُقر مــن المجلــس الأعلــى في دورتــه الثانيــة 
ـــة ومحــافظي مؤسســات النقــد  والعشـرين، وأحيـط علمـا بـالإجراءات المتخـذة مـن وزراء المالي



604-20163

A/58/673
S/2004/7

ـــارب الأداء الاقتصــادي اللازمــة لنجــاح الاتحــاد النقــدي،  والبنـوك المركزيـة بشـأن معايـير تق
والجدول الزمني لتنفيذ البرنامج. 

ودعمـا لخطـوات التكـامل الاقتصـادي بـين دول المجلـس، واسـتجابة لمتطلبـات الاتحـــاد 
الجمركي، وتحقيقا لأهداف النظـام الأساسـي للمجلـس والاتفاقيـة الاقتصاديـة، اعتمـد المجلـس 
الأعلى النظام “القانون” الموحد لمكافحة الإغـراق والتدابـير التعويضيـة والوقائيـة، والعمـل بـه 
بصفة إلزامية اعتبارا من بداية عام ٢٠٠٤ م. كما عمد النظام الأساسـي لهيئـة التقييـس لـدول 
المجلـس، والـذي سـيتم بموجبـه إنشـاء هيئـة خليجيـة جديـدة للتقييـس، مقرهـا مدينـــة الريــاض، 
ـــالدول  هدفـها مواكبـة مـا يتطلبـه قيـام الاتحـاد الجمركـي مـن توحيـد للمواصفـات والمقـاييس ب
الأعضـاء، وضمـان سـلامة وجـودة السـلع الـتي تدخـل إلى أسـواق دول المجلـس، لمـا فيـه صــالح 

مواطنيها وتحقيق التنسيق المستمر بين أجهزة التقييس القائمة في كل منها. 
وفي مجــال التعــاون الكــهربائي والمــائي، وبهــدف الاســــتخدام الأمثـــل لمـــوارد الميـــاه 
والكهرباء، أكد المجلس على الالتزام بتطبيق المواصفات الكهربائية والمائية، التي يتفق عليـها في 

إطار مجلس التعاون. 
وحرصا من المجلس الأعلى على أهمية ربـط دول المجلـس بمختلـف وسـائل المواصـلات 
التي تخدم تنقل المواطنين وتعزيـز تواصلـهم وزيـادة حركـة النقـل التجـاري وانسـيابها بـين دول 
المجلس، كلف المجلس الأعلى لجنة وزراء النقـل والمواصـلات بـإعداد دراسـة جـدوى اقتصاديـة 

لإنشاء خطوط سكك حديدية تربط دول المجلس. 
وفي مجال النفط أكد المجلس الأعلى حرصه على استقرار أسواق النفط العالمية والعمل 
على موازنة العرض والطلــب بمـا يحقـق أسـعارا مناسـبة للنفـط الخـام، لمـا فيـه مصلحـة المنتجـين 
والمستهلكين، ويكفل دعم خطط التنمية لدول المجلس. وانطلاقا مـن الشـعور بالمسـؤولية تجـاه 
المجتمع الدولي، أكد المجلس الأعلى على العمل بتأمين الإمدادات النفطيـة لمواجهـة أيـة ظـروف 
طارئة تؤثر سـلبا علـى اسـتقرار أسـواق النفـط ونمـو الاقتصـاد العـالمي، في إطـار منظمـة أوبـك 

وبالتعاون مع الدول المنتجة خارج أوبك. 
وفيما يتعلق بتفعيل التعاون بين مجلس التعـاون والجمهوريـة اليمنيـة، اسـتعرض المجلـس 
تقرير الأمانة العامة المرفوع بهذا الشأن، وأكد مجددا قراره للمضي قدما لتعزيز التعاون بينـهما 

وتقوية علاقات مجلس التعاون مع الجمهورية اليمنية لما فيه خير شعوبهما. 
واطلع المجلس الأعلى على آخـر التطـورات بشـأن العلاقـات الاقتصاديـة لـدول مجلـس 
التعاون مع الـدول والمجموعـات الاقتصاديـة الدوليـة، وأخـذ علمـا بسـير المفاوضـات بـين دول 
المجلـس والاتحـاد الأوروبي للوصـول إلى اتفاقيـة للتجـارة الحـرة بـين الطرفـين، وأصـدر تفويضـــه 
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للمجلـس الـوزاري بـالتوقيع علـى مـا سـيتم التوصـل إليـه مــن اتفاقيــات بــين المجلــس والــدول 
والمجموعات الاقتصادية الدولية. 

وتأسيسا على القرارات التي اتخذها المجلس الأعلى بشأن التعليـم، وخاصـة مـا ورد في 
وثيقـة الآراء لصـاحب السـمو الملكـي الأمـير عبـد االله بـــن عبــد العزيــز، وإدراكــا لأهميتــها في 
التطويـر الشـامل للتعليـم، تـابع المجلـس الأعلـى مسـيرة العمـل في مجـال تنفيـــذ الخطــة المشــتركة 
لتطوير مناهج التعليم العام وكذلك مرئيات الهيئة الاستشـارية بشـأن التعليـم والبحـث العلمـي 
ـــأن  والدراسـة الـتي أعدهـا فريـق الخـبراء، تنفيـذا لقـرار المجلـس في دورتـه الثالثـة والعشـرين، بش
التوجـهات الخاصـة بـالتعليم، ووجـه بتبـني المقترحـات الـواردة في الدراسـة واتخـــاذ الإجــراءات 

اللازمة والخطوات التنفيذية لتحقيقها. 
كما تابع المجلس الأعلى الجهود المشتركة، الـتي تقـوم بهـا الـدول الأعضـاء فيمـا يخـص 
تنفيذ القرارات الصادرة في مجـال توظيـف القـوى العاملـة المواطنـة، وتسـهيل انتقالهـا بـين دول 
المجلس. وأكد المجلس على أهمية تعزيز فرص عمل المواطنين وتسهيل تنقلـهم، بمـا في ذلـك مـد 

مظلة الحماية التأمينية، والمساواة في التوظيف في القطاعين العام والخاص. 
وفي مجال التعاون القانوني، اعتمد المجلس الأعلى الوثائق التالية: 

مشروع وثيقة الدوحة للنظام (للقانون) الموحـد لأعمـال مكتـب العـدل لـدول مجلـس 
التعاون، ومشروع النمـوذج الاسترشـادي لاتفاقيـات التعـاون القـانوني والقضـائي، ومشـروع 

وثيقة أبو ظبي للنظام (للقانون) الموحد للتوثيق والمصالحة لدول مجلس التعاون. 
وتعبيرا عن التزام دول المجلس بأهداف الأمم المتحدة لصيانة السـلم والأمـن الدوليـين، 
ودعـم الجـهود الدوليـة المتواصلـة في مكافحـة الإرهـاب، أكـد المجلـس الأعلـى علـــى توصيــات 
وزارات الخارجيـة والداخليـة والعـدل، بانضمـام دول المجلـس إلى الاتفاقيـات الدوليـة لمكافحـــة 

الإرهاب الدولي. 
وفي مجـال التعـاون والتنسـيق العسـكري، اطلـع المجلـس الأعلـى علـى نتـائج الاجتمـــاع 
الثـاني والعشـرين لأصحـاب السـمو والمعـالي وزراء الدفـاع، والاجتمـاع الثـاني لمجلـــس الدفــاع 
المشترك، وصادق عليها. وعـبر عـن ارتياحـه عـن سـير التعـاون العسـكري في مجالاتـه المختلفـة 

وعن ما تم من خطوات وإنجازات في هذا الشأن. 
وفي مجال التعاون والتنسـيق الأمـني اطلـع المجلـس الأعلـى علـى نتـائج الاجتمـاع الثـاني 

والعشرين لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية، وصادق عليها. 
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وحرصـا مـن المجلـس الأعلـى علـى تعزيـز التعـاون والتنسـيق الأمـني المشـــترك لمكافحــة 
الإرهاب، بارك إبرام اتفاقية دول مجلس التعاون لمكافحة الإرهـاب، وفـوض أصحـاب السـمو 

والمعالي وزراء الداخلية للتوقيع عليها بصيغتها النهائية. 
وتسهيلا لتنقل المواطنين بين الدول الأعضاء، وافق المجلس الأعلى على ما توصل إليـه 
ـــين الــدول الأعضــاء  أصحـاب السـمو والمعـالي وزراء الداخليـة بشـأن تعميـم تنقـل المواطنـين ب

بالبطاقة الشخصية في أقرب وقت. 
كما اطلع المجلس الأعلـى علـى قـرار أصحـاب السـمو والمعـالي وزراء الداخليـة بشـأن 
توحيد بيانات جوازات السفر للدول الأعضاء، ورحب بهذه الخطـوة لتسـهيل إجـراءات سـفر 
المواطنـين ودفـع مسـيرة العمـل المشـترك في دول المجلـس، وقـرر إحالـة هـذا الموضـوع للجــهات 

المعنية لاستكمال المتطلبات الفنية. 
واطلع المجلس الأعلى علـى مـا توصلـت إليـه الهيئـة الاستشـارية للمجلـس الأعلـى مـن 
مرئيات بشأن المعالجة الشاملة لقضايا السكان، وقرر اعتمادهـا وإحالتـها إلى اللجـان الوزاريـة 

المختصة لوضع البرامج المناسبة لتنفيذها. 
وبشـأن موضـوع المـرأة وتـــأكيد دورهــا الاقتصــادي والاجتمــاعي والأســري، اطلــع 
المجلـس الأعلـى علـى مرئيـات الهيئـة الاستشـارية، وقـرر إحالتـها إلى الجـهات المختصـة في هـــذا 

الشأن. 
وكلف المجلس الأعلى الهيئة الاستشارية بدراسة الموضوعات الجديدة التالية: 

تقييم مسيرة مجلس التعاون خلال الثلاث والعشرين سنة الماضية.  -
معوقات التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون.  -

دور القطاع الخاص في تعزيز التواصل بين أبناء دول مجلس التعاون.  -
واستعرض المجلس الأعلى المستجدات والأحداث الأمنيـة محليـا، وإقليميـا، ودوليـا، في 
ظل ما يشهده العالم اليوم مـن أعمـال إرهابيـة خطـيرة، وتـدارس تداعياتهـا وآثارهـا علـى أمـن 
واستقرار دول المجلس، بوجه خاص، وعلى المنطقة والمجتمع الدولي بشكل عام. وأعـرب قـادة 
دول المجلـس عـن اسـتنكارهم وإدانتـهم الشـديدة للأعمــال الإرهابيــة البشــعة الــتي اســتهدفت 
المجمعـات السـكنية والـتي نفذتهـا بعـض الخلايـا والعنـاصر الإرهابيـة في مدينـة الريـاض. وأشـــاد 
المجلس الأعلى بكفاءة وقدرة قوات الأمن في المملكة العربية السعودية، على إحباط المحـاولات 
الإرهابية الإجرامية التي اكتشفت مؤخرا في مكـة المكرمـة، والـتي كـانت تسـتهدف المعتمريـن 
وزوار بيـت االله الحـرام في شـهر رمضـان المبـارك، بهـدف نشـر الرعـب والفوضـى والـــترويع في 
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مجتمعاتنا المسالمة، والنيل من اسـتقرارها وأمنـها. وأكـد المجلـس الأعلـى مجـددا وقوفـه وتضامنـه 
التام مع المملكة العربية السعودية وتـأييده لكافـة الإجـراءات الـتي اتخذتهـا للحفـاظ علـى أمنـها 
واستقرارها، كما أكد على الموقف الثـابت والراسـخ لـدول مجلـس التعـاون بشـأن إدانـة كافـة 
الأعمـال والجرائـم الإرهابيـة بمختلـف أشـكالها وصورهـا، وأيـــا كــانت الأســباب الــتي تتســتر 
خلفها. والتي تتنافى مع كافة الشرائع الدينية والقيـم الإنسـانية والأخلاقيـة، مؤيديـن في الوقـت 

نفسه، كل تحرك وتعاون دولي لمكافحة الإرهاب وقطع مصادر تمويله. 
وإزاء المحـاولات المغرضـة لبعـض الوسـائل الإعلاميـة، للخلـــط والربــط بــين الإرهــاب 
والإسلام، أكد المجلس الأعلى على رفضه المطلق ربط الإرهـاب بـأي ديـن أو حضـارة، ودعـا 
إلى عـدم تحميـل الإسـلام والمسـلمين مسـؤولية الأعمـال أو الممارسـات البعيـدة كـل البعـد عــن 
روح الديـن الإسـلامي الحنيـــف، والدخيلــة علــى معتقداتــه الســامية الــتي تدعــو إلى التعــايش 
والتسامح والمحبة ونبذ العنف، وتحريم ترويع الآمنين والتعرض للمدنيين الأبرياء. وأكـد المجلـس 

الأعلى على ضرورة قيام وسائل الإعلام بتفنيد هذه المحاولات، والتنسيق للتصدي لها. 
وفيمـا يتعلـق بتطـورات الأوضـاع في العـراق، وانعكاسـاتها علـــى الأوضــاع الإقليميــة 
والدولية، أكد المجلـس الأعلـى مجـددا علـى ثوابـت مواقفـه المعروفـة والمعلنـة المتمثلـة في تعاطفـه 
وتضامنه التام مع الشـعب العراقـي الشـقيق في محنتـه الـتي يعـاني منـها بسـبب الأوضـاع الأمنيـة 
الراهنة، ورفض كل ما من شأنه أن يـؤدي إلى تجزئـة العـراق، وضـرورة الحفـاظ علـى سـيادته 
واستقلاله ووحدة أراضيه والالتزام بمبدأ عـدم التدخـل في شـؤونه الداخليـة، ودعـوة الأطـراف 
الأخـرى لاتبـاع النـهج ذاتـه. كمـا أكـد علـى أهميـة أن يكـون للأمـم المتحـــدة دور حيــوي في 

العراق، تمهيدا لتمكين الشعب العراقي من تقرير مستقبله السياسي في أسرع وقت ممكن. 
أعرب المجلس الأعلـى عـن ارتياحـه للتوجـهات الجديـدة في سياسـة الولايـات المتحـدة 
الأمريكيـة، بشـأن التعجيـل في نقـل الحكـم والسـلطة للعراقيـين، ورحـب بمـا صـدر مـن مجلـــس 
الحكم الانتقالي في العراق حيـال مـا تم التوصـل إليـه مـن اتفـاق مـع سـلطات التحـالف بوضـع 
جدول زمني لنقل الحكم والسـلطة للعراقيـين بالطريقـة الـتي يرتضيـها الشـعب العراقـي. ويـرى 
ـــولى الشــعب العراقــي إدارة  المجلـس الأعلـى في ذلـك خطـوة إيجابيـة علـى الطريـق الصحيـح ليت
شؤونه وتحديد مستقبله خاصة وأن البرنامج المقـدم يشـكل اسـتجابة لمتطلبـات عربيـة ودوليـة، 
ويتمشى مع قرار مجلس الأمـن رقـم ١٥١١، ويتطلـع المجلـس إلى أن يـؤدي ذلـك إلى اسـتقرار 

العراق الشقيق والخروج من محنته. 
وعبر المجلس الأعلى عن قلقه البالغ من اسـتمرار الأوضـاع الأمنيـة الصعبـة ومـا ينجـم 
عنـها مـن معانـاة إنســـانية للشــعب العراقــي الشــقيق، وفي هــذا الســياق أدان المجلــس وبشــدة 
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التفجيرات الإرهابية التي استهدفت المدنيين والمؤسسات الإنسانية والدينية والمنظمـات الدوليـة 
والبعثات الدبلوماسية العاملة في العراق، وعبر عن خالص تعازيه لأسر وعائلات ضحايـا هـذه 

الأعمال الإرهابية وتضامنه مع دولها لمواجهة مثل هذه الجرائم. 
وطـالب المجلـس الأعلـى سـلطات الاحتـلال بالقيـام بمسـؤولياتها وفقـا لقـرارات مجلـــس 
ـــة لعــام ١٩٤٩ م المتعلقــة  الأمـن ذات الصلـة والقـانون الـدولي، وخاصـة اتفاقيـة جنيـف الرابع
بمسـؤوليات قـوات الاحتـلال في صـون الأمـن والاسـتقرار في العـراق، وفي الوقـــت ذاتــه أكــد 

المجلس الأعلى على أهمية التعاون بين العراق ودول الجوار لمنع أية اختراقات لحدودها. 
كمــا أدان المجلــس الأعلــى عمليــات القتــل الجمــاعي المتعمــــد للعراقيـــين والأســـرى 
والمحتجزيـن الكويتيـين، وغـيرهم مـن رعايـا الـــدول الأخــرى، والــتي ارتكبــها النظــام العراقــي 
السـابق، ومـا تم اكتشـافه مـن مقـابر جماعيـة، والـتي تمثـــل انتــهاكا صارخــا وجســيما لحقــوق 

الإنسان، والمبادئ الإسلامية والأخلاقية والقيم العربية. 
وفي هذا الخصوص يرحب المجلس بالقرار الذي اتخذه مجلـس الحكـم الانتقـالي تشـكيل 

محكمة خاصة لمحاكمة مرتكبي هذه الجرائم. 
وعبر المجلس الأعلى عن أحر التعازي لأسر العراقيين والأسـرى والمحتجزيـن الكويتيـين 
وغيرهم، الذين تم التعرف على رفاتهم حـتى الآن، وعـن قلقـه لاسـتمرار محنـة أسـر المفقوديـن، 

الذين لا يزال مصيرهم مجهولا. 
كما أشاد المجلس بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن بتاريخ ١٨ كـانون الأول/ 
ديسمبر ٢٠٠٣ م حول ما ورد في تقرير الأمين العام للأمم المتحـدة بشـأن موضـوع الأسـرى 

والمحتجزين الكويتيين وغيرهم من رعايا الدول الأخرى. 
ونـوه المجلـس بجـهود اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر واللجنـة الثلاثيـة الفرعيـــة الفنيــة 
المنبثقة عنها، وطالب جميع الأطراف المعنية بمواصلة عملها معا، لوضـع حـد للمسـائل المعلقـة، 

المتصلة بهذه القضية في أسرع وقت ممكن. 
وطالب المجلس الأمم المتحـدة بالتعـاون مـع سـلطة التحـالف والجـهات العراقيـة المعنيـة 
لبـذل كـل الجـهود اللازمـة لوضـع حـل نهـائي لإعـادة الممتلكـات الكويتيـة والأرشـيف الوطــني 
لدولة الكويت، التي استولى عليها النظام العراقي السابق أثناء غزوه واحتلاله لدولة الكويت. 
وبحث المجلس الأعلى قضية احتلال جمهوريـة إيـران الإسـلامية للجـزر الثـلاث، طنـب 
الكـبرى وطنـب الصغـرى وأبـو موســـى التابعــة لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، مســتنكرا 

ومؤكدا على قراراته السابقة. 



04-2016311

A/58/673
S/2004/7

وبعد اطلاعه على الاتصـالات والزيـارات الهامـة المتبادلـة بـين دولـة الإمـارات العربيـة 
المتحـدة وجمهوريـة إيـران الإســـلامية، أعــرب المجلــس الأعلــى عــن تطلعــه إلى أن تثمــر تلــك 
ـــة بــين  الاتصـالات والزيـارات عـن خطـوات إيجابيـة ملموسـة تسـهم في تعزيـز العلاقـات الثنائي
البلدين وتطوير التعاون بين دول المجلس وجمهورية إيران الإسلامية وترسيخ الأمن والاسـتقرار 

في المنطقة. 
وأكد المجلس الأعلى على موقفه الثابت في دعم حـق دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة 
في سيادتها على جزرها الثلاث وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القــاري والمنطقـة 
الاقتصاديـة الخالصـة للجـزر الثـــلاث باعتبارهــا جــزءا لا يتجــزأ مــن دولــة الإمــارات العربيــة 

المتحدة. 
وبعد تقييم شامل، جـدد المجلـس الأعلـى تكليفـه لمجلـس الـوزراء الاسـتمرار بـالنظر في 
ـــا  كـل الوسـائل السـلمية الـتي تـؤدي إلى إعـادة حـق دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة في جزره

الثلاث. 
وتـابع المجلـس الأعلـى بقلـق بـالغ التدهـور الخطـير للأوضـاع في الأراضـــي الفلســطينية 
المحتلة، والتحديات التي تواجه عملية السـلام في الشـرق الأوسـط، مـن جـراء إصـرار الحكومـة 
الإسرائيلية على الاستمرار في انتهاجها سياسـة التصعيـد، واقتحـام المـدن والقـرى الفلسـطينية، 
وهدمـها وتشـريد أبنائـها، واغتيـال كوادرهـــا، والتمــادي في إصرارهــا علــى بنــاء مــا تســميه 
“بالجدار الأمني”، بهدف الاستيلاء علـى المزيـد مـن الأراضـي الفلسـطينية، وإجـهاض خارطـة 
الطريق، والعملية السلمية، الأمر الـذي يشـكل عائقـا وتحديـا لكافـة الجـهود العربيـة والدوليـة. 
ـــة الإســرائيلية  وفي هـذا السـياق، يُطـالب المجلـس الأعلـى المجتمـع الـدولي للضغـط علـى الحكوم

للتوقف عن أعمالها الاستفزازية وتهديداتها لسوريا ولبنان. 
وفي هذا الإطار تـابع المجلـس مـا ورد في خطـاب أرييـل شـارون حـول عـزم الحكومـة 
الإسرائيلية على اتخاذ قـرار أحـادي الجـانب لتنفيـذ مـا يسـمى بخطـة الفصـل “فـك الارتبـاط” 
رافضة بذلك إجراء أية مفاوضات مع الجانب الفلسطيني. وأكد المجلس استنكاره الشديد لمثل 

هذه التدابير التي لا تخدم الجهود العربية والدولية المبذولة لإحياء عملية السلام. 
وإذ يدين المجلس الأعلى هذه الممارسات الاسـتفزازية والوحشـية، ليؤكـد، مجـددا، أن 
إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربيـة الـتي احتلتـها عـام ١٩٦٧ م، بمـا فيـها 
الجولان السوري وبقية الأراضي اللبنانية، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقـه في إقامـة دولتـه 
المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشـريف، ووفقـا لمـا نصـت عليـه مبـادرة السـلام 
العربية، وقرارات الشرعية الدولية والتي أكدت عليها مبــادرة السـلام وخطـة خارطـة الطريـق، 
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حيث أن ذلك هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الشـامل والعـادل والدائـم في منطقـة الشـرق 
الأوسط. 

وعـبر المجلـس الأعلـى عـن ترحيبـه بتبـني مجلـس الأمـن الـدولي، بالإجمـاع، بتـــاريخ ١٩ 
تشـرين الثـاني/نوفمـبر المـاضي، القـرار رقـم ١٥١٥، الـذي قدمتـه روسـيا الاتحاديـة، والقــاضي 
بدعم تطبيق “خارطة الطريق” الهادفة إلى التوصل إلى حـل للـتراع الإسـرائيلي - الفلسـطيني، 
بإقامة دولتين تعيشان جنبا إلى جنب بأمن وسلام، والتأكيد على ضرورة تحقيـق سـلام شـامل 

ودائم لكافة الأطراف، بما في ذلك سوريا ولبنان. 
وإذ يجـدد المجلـس الأعلـى التعبـير عـن تقديـره للجـهود الدوليـة البنـاءة ومـا قـــامت بهــا 
اللجنة الرباعية الدولية، وللجهود التي بذلها فخامة الرئيس جورج بوش، ليدعو، مجـددا، كافـة 
الأطراف والمجتمع الدولي، إلى مضاعفة الجهود، للضغط على الحكومة الإســرائيلية للكـف عـن 
ممارساتها العدوانية ضـد أبنـاء الشـعب الفلسـطيني، وبنـاء مـا تسـميه بـالجدار الأمـني، والتعـاون 
الجاد والصادق مع الحكومـة الفلسـطينية برئاسـة رئيـس الـوزراء السـيد/ أحمـد قريـع، للبـدء في 

تنفيذ خارطة الطريق، لدفع عملية السلام في اتجاهها الصحيح. 
وجـدد المجلـس الأعلـى مطالبتـه لإسـرائيل والمجتمـع الـدولي بـالعمل علـى جعـل منطقـــة 
الشرق الأوسط، بما فيها منطقة الخليج، خالية من كافة أنواع أسلحة الدمار الشامل، بما فيـها 
الأسلحة النووية. وشدد المجلس الأعلى على ضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة عـدم انتشـار 
الأسلحة النووية، وإخضاع كافة منشآتها النووية لنظام التفتيش الدولي، التابع للوكالة الدوليـة 

للطاقة الذرية. 
ـــق الأمــن والســلم الدوليــين،  وفي إطـار حـرص وجـهود دول المجلـس المتواصلـة لتحقي
وإدراكا لأهمية دور الأمم المتحدة وتعزيز أهدافها، رحب المجلس الأعلى بفكرة تطويـر آليـات 
العمل في الأمم المتحدة لتمكينها من الإسهام بشـكل أفضـل للقيـام بدورهـا الحيـوي. وأعـرب 

المجلس عن أمله في سرعة إنجاز هذه الدراسة. 
وعبر المجلس الأعلى عن بـالغ تقديـره وامتنانـه للجـهود الصادقـة والمخلصـة الـتي بذلهـا 
حضـرة صـاحب السـمو الشـيخ حمـد بـن خليفـة آل ثـاني، أمـير دولـة قطـر، أثنـاء تـرؤس سمــوه 
للدورة الثالثة والعشرين للمجلس الأعلى، وما تحقق من إنجازات هامة دفعـت بمسـيرة التعـاون 
المشـترك لمجلـس التعـاون إلى مجـالات وآفـاق أرحـب وإلى مزيـد مـن التقـدم والرخـــاء لشــعوب 

المنطقة. 
كما عبر المجلس الأعلى عن بالغ تقديره وامتنانه لصاحب السمو الشيخ جـابر الأحمـد 
الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلـى، ولحكومتـه وشـعبه 
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الكريم للحفاوة وكرم الضيافة ومشاعر الأخوة الصادقة، التي قوبل بها إخوانه قادة دول مجلس 
التعاون، كما نوه القادة بما أولاه صاحب السمو الشـيخ جـابر الأحمـد الجـابر الصبـاح، رئيـس 
الدورة الحالية للمجلس الأعلى، لهذا الاجتماع من اهتمام ورعاية كريمة، وإدارة حكيمـة، ممـا 
كان له أكبر الأثر في التوصل إلى نتائج وقرارات هامة، معبرين عن ثقتهم بأن دولة الكويـت، 
أثناء ترؤسها لهذه الدورة، بقيادة سموه، ستسهم في تعزيز مسيرة المجلــس المباركـة، والمضـي بهـا 
نحو آفاق جديدة، في ظل الظـروف المحليـة والإقليميـة والدوليـة الراهنـة، وبمـا يحقـق طموحـات 

وتطلعات شعوب دول مجلس التعاون. 
ويتطلع المجلس الأعلى إلى اللقاء، في دورته الخامسة والعشرين، إن شـاء االله، في دولـة 
الإمارات العربية المتحدة، خـلال شـهر ذو القعـدة مـن عـام ١٤٢٥ هــ الموافـق كـانون الأول/ 
ـــد بــن  ديسـمبر ٢٠٠٤ م، وذلـك تلبيـة لدعـوة كريمـة مـن حضـرة صـاحب السـمو الشـيخ زاي

سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. 
مدينة الكويت 
الاثنين ٢٨ شوال ١٤٢٤ هـ 
الموافق ٢٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٣م 

 


